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ات الأجنبية أو منع أدى إلى تقويه المنافسة الجبائية وذلك بصفه إرادية لجلب المؤسس 2004الأوروبي في سنه  الاتحادإن توسيع  الوطنية.الميزانية التي أصبحت تتمتع بمجالات ضيقة جدًا. وفي ظل هذه الظروف يمكن أن يكون للسياسة الجبائية آخر القواعد المؤسسة للسيادة ونفس الشيء بالنسبة للسياسة بالنسبة للدول الأوروبية (المعنية بظهور الأورو).  اختفتللسيادة. فقد تضاءلت السياسة النقدية للدول بل السوق. وفي ظل هذا الأخير تتشابك السياسات الجبائية، الميزانية، والنقدية حيث تعتبر أحد المقومات الأكثر أهمية  اقتصاديعمل في منظور  اقتصاديأن يكون إلا في مناخ  إذا أردنا أن نحلل ميكانيزمات السياسة الجبائية في ظل العولمة فان المنطلق من أجل ذلك لا يمكن ملخص  3جامعة الجزائر  كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير أستاذ مساعد "أ" -  محمد بن الجوزيأ.  ثار العولمة على السياسة الجبائية لدول الاتحاد الأوروبيآ كات. إن المنافسة الجبائية والتفاعلات المتبادلة المؤسسات الأجنبية لإقليم أراضيها وذلك عن طريق التخفيض المتواصل للضريبة على الشر لمؤسساا المقيمة بالنسبة لمثيلاا الأجنبية المنافسة لها، كذلك جذب  امتيازاتإن الدول الأوروبية أصبحت مضطرة لإعطاء   بالخارج.  الاستقرارالمؤسسات التابعة له من  ن الدولي وحده الكفيل لتلطيف الأجواء وهل بإمكانه إيجابية وأخرى سلبية مترتبة على هذه المنافسة الحادة. واة هذا الوضع يبقى التعاو مضرة، بينما دول أخرى لا تعتبرها كذلك. ومن ثم هناك عواقب  لالتواءاتللأنظمة الجبائية قد تكون لها تأثيرات تعتبرها بعض الدول منتجة  هو أن الجبائية ما هي إلا أحد العناصر المستقطبة لدولة ما، وتبقى  استخلاصهأن يجعل الأنظمة الجبائية تعمل في توافق حقيقي؟. وما يمكن  Résumé   La problématique de I' analyse des mécanismes des politiques fiscales à l'ère de  la mondialisation doit se faire dans un climat économique régi Par les lois du marché ; D'ailleurs ce dernier génère un ensemble d'interférence des politiques fiscales, budgétaires et monétaires qui constituent des vecteurs essentiels de la souveraineté nationale. Néanmoins les politiques monétaires et budgétaire ont perdu leur influence sur les états nations ou par exemp1e en Europe avec  l'apparition de l'Euro la politique monétaire disparu sous cette mutation profonde de l'économie mondiale, seule la politique fiscale reste l’élément incontournable de cette souveraineté.    L'élargissement de l'union Européenne en 2004 a contribué d'une manière  volontaire à la rude concurrence fiscale et ce à l’effet de créer des climats  attractifs pour les entreprises étrangères et pousser ses entreprises à rentrer au bercail.  Les pays de la communauté européenne se sont trouvés dans l’obligation d'accorder des avantages fiscaux et autres pour ses entreprises résidentes au même titre que ceux accordes à ses semblables étrangères appelées  à  أثر الجباية حسب أشكال تنظيم المؤسسات، حسب تعريف المؤسسة في حد ذاته وأخيراً حسب الأثر الجبائي.تكز التحليل على الضريبة على الشركات وذلك من خلال زوايا مختلفة تتمثل في ولتبيان التوافق الذي تصبو إليه الأنظمة الجبائية ير   عوامل أخرى تكتسي أهمية بالغة. invertir sur  leurs territoires.   La concurrence fiscale et l’interactivité existante entre les différents systèmes fiscaux est considérée pour certains pays comme néfaste comme elle peut produire des effets positifs et pour faire face à ce déchirement né de l’égoïsme des économies fortes et de l’avilissement des pays dont les économies sont  encore eu construction ou en crise;  la coopération internationale constitue un palliatif salutaire pour stabiliser et réglementer les systèmes fiscaux et atténuer leurs effets destructifs sur  l’économie mondiale. Ce qu'on peut déduire en fin de compte que la fiscalité n'est qu'un élément attractif pour un état par contre il ya d'autres éléments importants qu'il faut  mettre en valeur .  Et pour démontrer la compatibilité recherchée par les divers systèmes fiscaux il  ya lieu d'axer l'analyse sur l'impôt sur les sociétés (I.S) à travers les différents  ongles (formes et statuts de la société et l'effet fiscal). 
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من أجل ذلك يتمثل في المناخ  أساسيايستلزم شرطا  الأوروبيإن تحليل آثار العولمة على السياسة الجبائية لدول الاتحاد   : مقدمة  ة لهذه الدول. إن الميكانيزمات التي تستعملها هذه الدول هي الجبائيالأنظمةالاقتصادي والسياسي الذي تعمل من خلاله  الجبائية لكل دولة وعلاقتها بالنظم الاقتصادية التي تعمل من الأنظمةميكانيزمات اقتصاد السوق التي تسمح بتحليل مكونات  ية في حد ذاا كون أن موضوع الجبائالأنظمةهذا من جهة، ومن جهة أخرى تحليل التفاعلات المتبادلة بين الأخيرةخلالها هذه  ا تمثل الحجر الأساس في شكل ومضمون السياسات إن توزيع الموارد العامة بين مختلف أنواع الضرائب وكيفيات احتسا  الأموال والشركات عبر الحدود التقليدية لهذه الدول.المكلفين كأفراد والمؤسسات الذين أصبح لديهم كل الحرية بالانتقال عبر الأوطان وكذلك سهولة انتقال رؤوس  الأخيرةعمل هذه  تختلف عن مضمون السياسة الميزانية التي يمكن أن تعتمد من طرف الحكومات، بحيث أن هذه  الأخيرةهذه  ،الجبائية المعتمدة ك العناية بمستوى ذل وبالإضافةإلىالعامة للدولة،  الأعباءبمستوى الاقتطاعات الجبائية ومدى مساهمتها في تغطية  السياسة تعنى ن الإدارة من معرفة نصيب الأفراد مشتركة بين هاتين السياستين كون التحليل الاقتصادي والمالي يمك  نقطة . هناكالرصيد الميزاني الاستثمار. كما يمكن  إلىلاستهلاك أو الادخار أو توجيه دخله أو نصيب منه تكون غير ذلك إذا تعلق الأمر باختيار الفرد قرار اإن الآثار المختلفة التي يمكن أن تحدثها الاقتطاعات الضريبية على المكلفين ا قد تكون معروفة في مواضع معينة، وقد   المترتبة على الميزانية.  الإعفاءاتعلى الأفراد والمؤسسات هو غير معروف ونفس الشيء بالنسبة لتكلفة  الاقتطاعات الضريبية نالمختلفة من التحويلات التي تخصصها الميزانية لهذه الفآت، بينما الأثر الذي يمكن أن يترتب ع والهيئات استعمال متاحاته النقدية كإيداعات  إمكانيةخيارات بين التوليفات السلعية الاستهلاكية. كما أن للفرد  الأخيرأن يكون لهذا  ملة الأوروبية الموحدة إن العولمة جعلت بلدان الاتحاد الأوروبي تفتقد من استقلالية سياستها النقدية وذلك منذ ظهور الع  الضريبية. المختلفة للضرائب على هذه الاستعمالات المتنوعة للفرد وقد لا يمكن ذلك وهذا لصعوبة معرفة الأثر الحقيقي موع الاقتطاعات قد يتمكن التحليل من معرفة الآثار لق ومن هذا المنط.لاقتطاعات ضريبية يتحملها الأخرىللحصول على عوائد تخضع هي  -الدولية  الهيئاتالقضايا الوطنية بالقضايا الدولية، مما يقلل من قدرة الدول على اتخاذ سياسات اقتصادية مستقلة، لما تمارسه لة، ويتضح ذلك جليا في تداخل ن في الحد من حرية الدول في اتخاذ سياسات وطنية مستقمكيمن إفرازات العولمة و   الفائدة التي أصبحت مقررة في الأسواق الدولية. حتى البلدان الأخرى (غير الأوروبية) تأثرت بمناخ العولمة من حيث تثبيت معدلات التحويل وكذلك بالنسبة لأسعار و (الأورو).    .1من ضغوطات قصد الالتزام بقواعد السوق - صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمة العالمية للتجارة 
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التجارة الخارجية، السياسات -ساهمت في الحد من استقلالية السياسات الاقتصادية  الوطنية في مختلف االات  إن العولمة وفي ظل هذه المعطيات أصبح من الضروري أن تكون السياسة الجبائية أكثر تجاوبا مع مؤشرات  –النقدية والمالية والضريبية  دولة  27إلىدول الاتحاد الأوروبي بعد توسعه  اقتصاداتالعالمية وبصفة خاصة  تصاداتالاقشهده تإن الانفتاح الذي   .العالميالاقتصاد  سوف تزداد درجة التنافسية  –المالية التجارية والخدمات  – الأسواقأعطى ديناميكية أكبر من أجل تقليص الحواجز بين مختلف  الضريبية،  الإراداتانخفاض حاد في  إلىوفي ظل العولمة سوف تنخفض أهمية الضرائب من الناحية المالية بحيث تؤدي   قيمة المضافة. ضرائب تشجع المنافسة مثل الرسم على العلى  مما يستدعي الاعتماد أخرى (أو إلى  رية من دولة بحإيضاح مفهوم المنافسة الجبائية عندما يتمكن عنصر أو منتج خاضع لضريبة الانتقال  يمكن  تحديد مفهوم المنافسة الجبائية  .1المؤسسات ورؤوس الأموال أداة مهمة جدا للمنافسة من مختلف الدول وذلك لجلب الأخيرةتعتبر هذه حريتها من أجل ممارسة سيادا في شتى هذه االات، وتبقى السياسة الجبائية تمثل آخر القواعد المؤسسة للسيادة الوطنية. كما ات في االات الاقتصادية، النقدية والمالية فقدت بلدان الاتحاد الأوروبي من طرف الحكوم عتمدةورغم تعدد السياسات الم  فعالة لتشجيع الاستثمار وترقية المنافسة.  أداةالاقتصادية للضرائب كوا،  الأهميةوبالمقابل تزداد هذا الوضع ينبثق عليه إن  .ضريبية تمن مقاطعة إلى أخرى في نفس الدولة) بشكل يسمح للأعوان الاقتصاديين القيام بتحكيما مين في دولة أو منطقة أخرى. ولهذا يؤثر على السلوك الضريبي للأعوان الاقتصاديين المقتأو منطقة (مقاطعة)  ةاتخاذ قرارات في دول ، حدةالمو  الأوروبيةالسوق  إمكانيةإقامةالإخضاع الضريبي، وهذا رغم وجود تباين معتبر. إن هذا المثال يبين إن الذين تصوروا عدم لداخلي بحيث تساهم المنافسة الجبائية بين الولايات في تناسق معدلات ا الأمريكيمن المفيد بأن نذكر مثال السوق   . 2المناطقو ينظر إلى المنافسة الضريبية على أا سلوك غير تعاوني بين الدول  شكل. إن إنشاء معطيات الم اكسو ع، أالأعضاءلدول لةونفس التصور بالنسبة للعملة الموحدة، بسبب التباين بين الأنظمة الجبائي ل حركية مثل العمل أو الاستهلاك على حساب الشغل قأ إخضاعالضريبية نحو مواد  الأعباءمن الضريبي مما يجعلها تحول جزء  الإخضاعمواد  بإنقاصاختلالات في المبادلات والاستثمار وذلك  إلىتعتبر المنافسة الضريبية مؤدية  L’OCDEإن منظمة   هذه السوق الكبيرة تشجع تقارب النظم الجبائية وهذا بفعل المنافسة الجبائية. حركية للمادة  الأكثر. إن الدول تنقاد فيما بينها لمنافسة جبائية دف في حد ذاا لجذب العناصر 3وعدالة الهيكل الضريبي 1                                                             القاعدة الجبائية عن طريق منح مزايا ضريبية أكبر. م في دولة ما اتخاذ إجراءات وتدابير من شأا تحفيز الاستثمارات أو لتوسيع إن المنافسة الجبائية تجعل الدولة أو إقلي  الخاضعة للضريبة.   - Bruno Gouthière Les impôts Dans Les Affaires Internationales, P13. 2 -  ص YHزQF2وا >[2\7 >H>] ا`_ دار>L2ا a\P K; 5تbي: دراde d9NR2ا dDP197.  3-  ق ذ�ره ص	
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لك عن طريق التخفيض المتواصل للضريبة على ذبلداا و  الأجنبيةإلىجذب المؤسسات  إلىابل تعمل هذه الدول ا وبالمقلهالمنافسة  لااالأجنبيةيثلمامتيازات لمؤسساا المقيمة بالنسبة  لإعطاءإن دول الاتحاد الأوروبي تجد نفسها في أغلب الحالات مضطرة  الشركات  أرباحعلى  12.5%ايرلندا بتطبيق معدل لا يتجاوز  إليهالمعاد استثمارها. وبالفعل هذا ما لجأت  حللأربا أصلا  الإخضاعوفي هذا السياق، عدة دول تمنح امتيازات ربما من أهمها تطبيق معدلات ضريبية منخفضة على أرباح الشركات أو عدم   .4الأخيرةالشركات خلال هذه السنوات  خاص بالمؤسسات الصغيرة لا يتعدى  الأرباحضريبي على  إخضاعبريطانيا بتطبيقها معدل  إليهلجأت  الإجراءا، ونفس المقيمة  الدول المنخرطة  إل®أغلبيةعلى بعض الدول فقط بل تعدى ذلك  لم يكن هذا التخفيض للضريبة على أرباح الشركات حكراً   بالاستقرار بالجزر البريطانية.  اللأعمار رجال صغمما حفز عدة تجار وحرفيين و %20 إلا أن  الأوروبيشركات طال تقريبا جل البلدان المنتمية للاتحاد ال أرباحلضريبة على لمعدلاورغم أن هذا التخفيض المتواصل  وخاصة الدول المنتمية لوسط وشرق أوروبا. 2004في الاتحاد بعد سنة  المعاد  الأرباحفيما يخص  استوائيافي  0%في جزيرة قبرص و 10%ا بين هذه البلدان بحيث يتراوح من الفروقات شاسعة جدً  حركية جغرافيا   الأنشطةالأكثروع من المنافسة تتجلى أكثر من خلال تطور إن العوامل الرئيسية التي تساهم في مثل هذا الن  في السويد.28%في فرنسا و 33%إلىاستثمارها  أخرى، أما فيما يتعلق بالمؤسسات متعددة الجنسيات فإا تطبق ممارسات مختلفة من أجل  خدماتيةالمالية وأنشطة  كالأنشطة عمليات التبادل فيما المحددة ل الأسعارعنى التحويل بم أسعارالضريبية بين الدول وذلك بتحديد  الأنظمةمن اختلافات ا استفاد ، وأرباحا أقل أو حتى خسائر، في ضعيفةمعدلاا  ةالبلدان التي تطبق أنظمتها ضريب اكبر في أرباحيمكنها إظهار  فقدالفروع.بين  مستوى توضيح لية عن طريق الضرائب نأخذ المثال السويسري وإذا أردنا أن نتعمق أكثر في دراسة وتحليل الظاهرة التنافس  جباية مرتفعة. االبلدان التي تطبق أنظمته الية، ر ديالية بحيث تختلف مستويات الضغط الضريبي في كل من الفر الفيد ةالضغط الضريبي الذي تتحمله (الكانتونات) في الدول 4                                                             02.3%  02.9%  03.5%  01.0%  الضريبة على رأسمال الشركات  08.5%  08.6%  10.2%  07.5%  اح الشركاتالضريبة على أرب  09.9%  11.7% 19.4%  ---   الضريبة على رأسمال العائلات  47.9%  76.6%  66.7% 17.8%  الضريبة على دخل العائلات  78594.6  19486.6  24942  34159  سويسريمليون فرنك  الإيرادات الضريبية   المجموع  ياتالبلد  الكانتونات  الفدرالية  أنواع الضرائب  ل الضريبي في سويسراالهيك): 01جدول رقم (  هذه الفكرة من خلال الجدول التالي:  إيضاحالكانتونات والبلديات، ويمكن  - Bruno Gouthière OP-CIT, P5. 
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ذا الاختلاف هاما جدا، مما آخر، وقد يكون ه إلىما يمكن ملاحظته من خلال الجدول أن الضغط الضريبي يختلف من كانتون   .Olivier Gutman, La Concurrence Fiscale Entre Les Cantons Suisse In RevueEconomiePublique№ 02- 2001 عن 199المصدر: دراسات في علم الضرائب ص  100% 100% 100% 100%  المجموع (04.2%) --- --- (09.7%)  منها الرسوم المسبقة 09.4%  0.1%  0.1% 21.2%  رسوم أخرى   (15.3%)      (35.3%)  منها الرسم على القيمة المضافة  22.9%  0.1%  0.1%  52.5%  ضرائب على الاستهلاك  التشريعية التي يريد المشرع من خلالها تحديدها. إن الهدفمن هذه المنافسة  الإجراءاتيترتب عليه منافسة ضريبية بينها، وهذا رغم  جبائية أكبر من الفائدة ةما بالنسبة للدولة، تعتبر أن التنازلات الممنوحة لصالح مؤسسة معينة لها عادة تكلفأ. أهميتهاتتناقص  بالتاليو الأخرى مم في مختلف المناطق عأن ت الأخيرةيمكن لهذه بحيث الجبائية هي امتيازات مؤقتة الأعباءف منيخفالمؤسسات الت النتائج المترتبة عن المنافسة الضريبية، بحيث يعتبر مسيرو إلىالمؤسسات والدولة  مسيريمن وجهة نظر كل من  الأمريختلف  ترتبة عن المنافسة الجبائيةالنتائج الم .1   .إقليمهافيها ومن ثم الاستهلاك على  للإقامةاستقطاب الاستثمارات وجذب السكان  إلىالكانتوناتإرادةهو  الضريبي يمكن أن يعكس تعدد  أنظمةالإخضاعهم في ذلك بأن اختلاف تالمنافسة الضريبية حج إن الذين يدافعون عن  بالخارج. أخرىوجهة  إلىلاحقا وذلك بانتقال المؤسسة وقوعه  الخطر الممكن الاعتبار  بعين  ةالاقتصاديات المترتبة عنها، آخذ الفائدة المستقاة من  أهميةوالبلديات المختلفة). إن هذا الطرح يوضح مدى  الأقاليماتمع في الدول (المناطق،  أفرادبين  لخياراتا الضريبية  الإيراداتتراجع  إلىتؤدي  لأايعتبرها ضارة عض بين، بينما الخيارات المواطن بإشباعكون المنافسة تسمح   يرالأخهذا  ديد معايير  التأثيرإلىفقد يصل هذا  الأوروبيبدول الاتحاد  الأمرالمالية، وإذا تعلق  الأهدافبالطبع يؤثر سلبا على تحقيق وهذا    .dDP200 اde d9NR2ي: ?<[CDb Y ذl<ه، ص - 1                                                            بنقطتين. أداءمعدل فائدة لا يبتعدان على المدى الطويل بنقطتين على المعدل المسجل في الدول الثلاثة الأكثر و سعر صرف  - . الأكثرأداءمن المعدل التسجيل في الدول الثلاثة 1.5%تعد بـ بتضخم لا ي - من الناتج المحلي الخام.  60%دين عمومي لا يتجاوز  - المحلي الخام. من الناتج 3%لا يتجاوز  موازنيعجز  -  :1المتمثلة في الأوروبيالتقارب 
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تسمح لكل الدول بتعويض العوائق الجغرافية مثل البعد  الأخيرةالمنافسة الجبائية أن هذه  أنصارلتي يقدمها ومن الحجج ا تنميةأو موارد  لقالأالهيكلة، كبعض الوضعيات الجغرافية كذلك بالبلدان التي لها بعض العوائق  الأمر. وقد يتعلق الأسواقعلى  دل منخفض للضريبة على الشركات في عفي تطبيق مد مبررهاتجرلندا مثلا يكإ  L’OCDEوفي هذا الصدد فإن بعض دول   الجبائية الخاصة هي لازمة لتعويض هذه العوائق.الأنظمةن بأطبيعية غير كافية بحيث تعتبر هذه الدول  سوق داخلية كبيرة يشجع تقارب النظم الجبائية وهذا بفعل المنافسة الجبائية، إلا أن هذا  إنشاءابقا بأن كنا قد اشرنا س  وعية البنيات التحتية ومستوى التكوين العالي لليد العاملة.نمعدل نمو مرتفع ويتمتع بامتيازات كعدة سنوات الشرقية أو من دول جنوب شرق آسيا إلا أن هذه التبريرات هي منتقدة من طرف المتعاملين مع ايرلندا كون هذا البلد يعرف ومنذ ارتفاعا من بلدان أوروبا  الأكثراليد العاملة  أعباء في كبلجيكا وهولندا، ينوروبيها الأيوضعيتها الجغرافية المتباعدة بالنسبة لمنافس خل تحسين المناخ الجبائي أمن ذلك   الأمرالجبائية والقيام بتعديلات عندما يتطلب لأنظمتهابتقييم الدول الايجابي في قيام  الأثرالضريبي. إن العولمة كان لها  الإخضاعالمترتبة على التأثيرات  توسيع الوعاء وتخفيض للمعدلات وذلك على نحو ينقص من إلىكانت مضامينها الرئيسية دف   الأوروبيدول الاتحاد  بائية فيإصلاحاتجلقد ساهمت العولمة بشكل فعال في تبني  الجبائيةالأنظمةتخفيض الضغط الجبائي عامل في توافق  . أ  بشكل تصاعدي وفي فترات طويلة. إلاالتقارب لا يمكن تجسيده  الجبائية عبارتي التطور في نفس بالأنظمةالمتعلقة  الأكاديميةمن أهم المصطلحات التي تستعمل في مجال البحوث والدراسات  .2الأموالللاستثمار والحد من العوائق التي تواجه حركة رؤوس  ا من معدل  الضغط الجبائي عتنجد  أن دولتين رفملان نفس المعنى. فقد  تحالجبائية إلا أن هاتين العبارتين لا الأنظمةوافق تالاتجاه و  هذا مع زيادةنسبة حاصل الضرائب  الناتج الداخلي الخام  وقد يتماشىوهذا بزيادة حجم الاقتطاعات الضريبية بالنسبة لحجم  ة ومع مرور لوقت التخفيضات للاقتطاعات الجبائي أوالجبائيين للدولتين بل تطور في نفس الاتجاه، وهذا لكون نتائج هذه الزيادات المتخذة ومع مرور الوقت لن يشفع لتوافق النظامين  الإجراءاتإن كل هذه ، الإجماليوتبنى معدلات عليا مخفضة على الدخل  للمعدل العادي للرسم  على القيمة المضافة ة رفع كلتا الدولتينافي الناتج الداخلي الخام، وبالمواز  الأشخاصالطبيعيينعلى دخل  ج أن تطورا مختلفا بالنسبة للمجموع. ومن هذا المنطلق نستنت تبين فقط ولفترات محددة، وبالإضافة إلى ذلك أن بعض الدول الدول قد تطورت في نفس الاتجاه، إلا أن هذا التطور في نفس الاتجاه لا يعنيتوافقا لمكونات هذه الأنظمة بل لبعض العناصر منها بين أن الأنظمة الجبائية لهذه تإذا دققنا النظر في الإصلاحات الجبائية التي تبنتها الدول المصنعة في العقدين الأخيرين ي  .1يترتب عليها فروقات شاسعة بين الدولتين 2                                                               . 2008لسنة  ية المختلفة لبعض الدول المصنعةئالمنافسة الجباية قد تساهم في تقارب بين الأنظمة الجبائية. ويوضح الجدول التالي الوضعيات الجبا  - Christophe Heckly : Fiscalité Et Mondialisation L.G.D.T P 10. 1  - Christophe Heckly La Politique Fiscale Dans Les Pays Industrialisés DUNOD,  P 11. 
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تقارب أكثر من الدول الانقلوساكسونية (الولايات تإن فرنسا بالأجراءفيتعلق بالاقتطاعات الاجتماعية الخاصة  اففيم  يمكننا تبيان بعص الفروقات بين مختلف الدول المصنعة.  أعلاهالجدول المبين من خلال   Christophe Hecklyالمصدر: عن الجباية والعولمة   30.8  25.3  26.3  26.3  14.1  الضريبة على الاستهلاك  10.7  4.9  2.4  7.3  10.6  الضريبة على الثروة  9.4  12.3  19.9  25.2  12.2  فينالاقتطاعات الاجتماعية للموظِ   7.3  26.6  17.9  8.7  10.2  للأجراءالاقتطاعات الاجتماعية   17.6  39.9  40.4  36.2  23.7  الاقتطاعات الاجتماعية الإجمالية  11.0  10.6  4.4  5.9  9.0  الضريبة على الشركات  27.5  15.2  25.0  174  40.5  الضريبة على الدخل  حصة مختلف الاقتطاعات في مجموع الموارد الجبائية  PIB  28.9  45.2  37.0  41.0  37.2الموارد الجبائية بالنسبة لـ  Ʒ  نيابريطا  هولندا  ألمانيا  فرنسا  الولايات المتحدة    ): الضغط الجبائي وهيكل الانظمة الجبائية لبعض الدول المصنعة02جدول رقم ( يادة فيما يخص الاشتراكات الاجتماعية الخاصة . بينما فرنسا تتواجد في الر وهولنداالمتحدة وبريطانيا) مقارنة مع كل من ألمانيا  ات تنافسية المؤسس الأخرىالجبائيةالأعباءمن  أكثرالاجتماعية هو الذي بثقل  الأعباءعنصر  أنومن دون أي شك   من مجموع الموارد الجبائية، هذه النسبة تتجاوز الأربع بلدان الأخرى.  25.2%من الناتج الداخلي الخام و 11.4%فين:بالموظِ  من الناتج الداخلي  2.7%وبالنسبة للضريبة على الشركات فهي ليست بالثقل الذي يمكن تصوره بحيث منتوجها لا يمثل الا   الفرنسية. ). بينما وفيما يتعلق بمنتوج هذه الضريبة نسبة موع الموارد 4.1%الخام، وهو الرقم  الذي يقارب مثيله المتواجد في بريطانيا ( المعتمد عليها في تمويل الإنفاق الحكومي فإننا نستطيع ان نقول بأن المنافسة إذا كانت الموارد الجبائية هي الوسيلة الأساسية   .الأخرىل من البلدان الثلاث قنفس الوقت هو أفي بالنسبة موع الموارد، و  ألمانياأقرب من منتوج نفس الضريبة في الجبائية فهو  فعال بحيث تؤدي غير وبناءا عليه فإن المنافسة هي عامل ،عن القرارات الجماعية يحاولون دائما الرفع من المستوى المعيشي لمواطنيهمتوسعية لزيادة نفقاته وتدخلاته المتواصلة، وبما أن نوايا المسؤولين  ن تحد من توسع القطاع الحكومي، هذا الأخير له دائما توجهاتأبالتخفيض مما يترتب عليه تدهور لمستوى هذه الخدمات. ومن منظور ليبرالي فإن المنافسة الجبائية قد تكون مفيدة إذا استطاعت قد ينجر عنها إعلاء المزاد أن تخفض من تكلفة الخدمات العمومية الا أن هذه المنافسة عت الجبائية تكون مفيدة إذا استطا         العمومية.  لخدمات إلى مستويات ضعيفة ل
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عبر الاتفاقيات الجبائية هذه الوضعية يمكن الجبائية للدول والاستفادة من الامتيازات الممنوحة الأنظمةللفروقات الموجودة بين  باستغلالهمبأن يتخلصوا ولو بجزء من التزامام الجبائية وهذا  والأفرادفرص للمؤسسات  إعطاءعواقب المنافسة الجبائيةمن  أضرار المنافسة الجبائية . ب حركية للمادة الخاضعة كرأس  الأكثرعلى العناصر  أكثرقد يترتب على المنافسة الجبائية انخفاض للضغط الجبائي وهذا يؤثر   .1ستفيدون من الأنظمة الجبائية التي تمنح امتيازات أكثرر أنشطة تجعلهم يمن خلال اختيا إليهاالوصول  يض الضريبية على رأس مال وعوائده وهذا يكون تخف إلىالخارج تلجأ  الأموالإلىرؤوس  بتسر  إمكانيةالمال، وحتى تتفادى الدولة  حركة تكون أكثر صعوبة وخاصة إذا أرادت الدولة  الأكثربفعل المنافسة الجبائية، فإن تحصيل الضرائب على العناصر   .2ل القاعدة الجبائيةآكسببا في ت مل، عزيادة نسب الضرائب على الإذا قامت الدولة ب إلاالمحافظة على مستوى معين للخدمات العمومية، ولن يتسنى هذا  أما الدول الموصوفة بالجنات تجاه متعامليها. هاتعلى تنافسي الأخيرةا حتى تحافظ هذه من هذه الدول تجد نفسها مضطرة لمنحه ةإجراءات جبائية محفزة، لكن كل واحدتمنح قد تجابه الدول المصنعة وضعيات صعبة بحيث يمكنها الاستفادة جماعيا إذا لم  للضريبة وهو العدالة.مبدئبأهم  إخلالالمنقولة مما يترتب على هذا  والأنشطةالاستهلاك  والدول التفرقة بين الدول التي تمول خدماا العمومية دون فرص ضرائب على الدخل أو بضرائب ضعيفة جدا، الجبائية فإنه يجب  صائص تسبب منافسة جبائية ضارة، فالفئة الأولى من نظامها يتصف بخ نالتي تحصل موارد معتبرة من الضرائب على الدخل لك المحصلة من هذه الضريبة في  الإيراداتالمزاد بالتخفيض من الضريبة على الدخل، وتساهم في تآكل  إعلاءهذه الدول لا يهمها  الجبائية المضرة، وبالتالي يكون  المنافسة بفعل نتج. أما الفئة الثانية من الدول تحصل على موارد جبائية معتبرة والتي تالأخرىالدول  قانون حسن السيرة في ميدان جبائية المؤسسات وكذلك  1997ديسمبر  01بتداءا من إ) 15( الأوروبيلاتحاد بنى القد ت من أجل مجاة هذا النوع من المنافسة. يةمن مصلحة الدولتين قبول المشاركة في عملية تشاور  .والشيء المستحدث من خلال هذه التوصيات يكمن في تعزيز 3توصية اة المنافسة الجبائية المضرة 19 1998في  تبنتفقد  L’OCDEأما منظمة  ®للإخضاع،بار فيما يخص جباية  الادخار، وهذا لضمان مستوى أدنالعناصر التي يجب أخذها بعين الاعت الذي يمكن تقديمه فيما يخص العوامل المؤثرة في عملية التنسيق الجبائي سوف يتمحور حول الضريبة على الشركات  إن التحليل  العوامل المؤثرة في عملية التنسيق الجبائي  .2  التعاون الدولي.  المؤسسات  الأول®أكثرص بالدرجة يتمثل في كون المنافسة الجبائية على المستوي الدولي تخ الأولالتالية، السبب  للأسبابوذلك  الضريبة على الدخل أما السبب الثاني هو أن الاعتماد عل هذه الضريبة  الأساسإلىع في الكبيرة من المؤسسات الفردية والتي تخض  كون هذه   والأخيرالدولي، والسبب الثالث ننا القيام بمقارنات للقواعد والمعدلات الخاضعة لها هذه المؤسسات على المستوى يمك                                                            1-Christophe heckly op cit p 38. 2  - Christophe heckly op cit p 12. 3 -  ه، ص>lذ CDb Y]>? :يde d9NR2ا dDP201 .  
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ة الثالثة بعد الرسم على القيمة المضافة والضريبة على الدخل، ولهذه  ا بحيث تحتل مثلا في فرنسا المرتبا معتبرً الضريبة تمثل موردً  الشركات والكيفية القانونية التي تنظم هذه  أصنافالاختلاف الموجود بين  إشكاليةقانوني للمؤسسة يطرح إن الشكل ال الشكل القانوني للمؤسسات  .أ  وتتمثل هذه الصعوبات في النقاط التالية:   على المستوى الدولي.  يسوف يرتكز التحليل حول الضريبة على الشركات والصعوبات التي تواجه عملية التنسيق الجبائ الأسباب في عدة دول مما  ةيكون على شكل فروع مقام الأخيرة، فمؤسسة فردية تختلف عن مؤسسة متعددة الجنسيات فتنظيم هذه الأخيرة المالية التي يمكن أن تقام بين هذه الفروع. إن هذه  العمليات بالإضافةإلىيسمح لها القيام بتحويل السلع والخدمات بين فروعها  لى هي خاضعة للضريبة ع تبين إن ثلث المؤسسات فقط الإحصائياتعلى سبيل المثال الوضع في فرنسا فإن  أخذنافإذا  تسمح لهذا النوع من المؤسسات باستغلال الاختلافات الجبائية الموجودة بين الدول. العمليات  ة هنا كون الضريبة قار فوالم.الاختيار للخضوع لهذا النوع من الضرائب إمكانيةلها  الأخرى، بينما المؤسسات إجباريةالشركات بصفة  يمكن طرحها بالنسبة لتعريف المؤسسة، فالمؤسسة الفردية لا التي ة بحيث المقار قد يواجه عملية التنسيق الجبائي تعقيدا من  خضاع الضريبي للأرباح الإ .ب   المؤسسات.  الطبيعيين تلعب دورا حاسما فيما يتعلق بجباية الأشخاصعلى  بالنسبة للمؤسسة والشخص الذي يمتلكها. أما إذا تعلق الأمر بمؤسسة تتشكل من عدة مساهمين، ففي  اسً لبيطرح شكل تنظيمها  عوائد محصلة من طرف عبارة عن  الأرباحزع من قوم المؤسسة بتوزيع جزء أو كل أرباحها يكون الجزء المو تهذه الحالة وعندما  إذا كان  اريري.أمتحللخضوع للسلم التصاعدي للضريبة على الدخل أو دفع اقتطاع جزافي  رتياالاخالمساهمين بحيث يكون لهؤلاء  لتدرج للضريبة على المساهمون هم المالكون للمؤسسة فالتعريف يكون أوسع بالنسبة لجبائية المؤسسة بحيث  يؤخذ بعين الاعتبار ا نقل العبء الجبائي بين مختلف  إمكانيةالجبائية هي مدى  الأنظمة وبالتاليالتي تواجه التنسيق الجبائي من أكبر الصعوبات  نقل العبء الجبائي  .ج  . الإجماليالشركات وتلك المفروضة على العوائد والتي في أغلب الحالات تخضع للضريبة على الدخل  الذين يقومون بدفع المبلغ  هم الأشخاص به من عنييين، ففي هذا الصدد يجب التفرقة بين التأثير القانوني ونالاقتصاد الأعوان الضريبة، فليس من الضروري أن يكون الذين  ءالذين يتحملون عب الأشخاصبه من هم  ونعنيالمقتطع، والتأثير الاقتصادي  مثال عن هذه الوضعية يكون جليا من خلال تطبيق الرسم على القيمة  ، ولعل أحسنعبئهايدفعون الضريبة هم الذين يتحملون  في هذا اال هي أنه ولدراسة التأثير  تقع على المستهلك. والخلاصة التي يمكن استنتاجها وبالتالي الضريبة هناعاته يعند تصريف مب الأخيرالتخلص من هذا  بإمكانه، فالمؤسسة أو الشخص الذي يكون ملزم بدفع هذا الرسم على مشترياته يكون (TVA)المضافة وبدرجة أكثر أهمية رأس المال والعمل، وفي اقتصاد مفتوح يكون نسبيا رأس المال  الإنتاجمختلف عوامل بين  الضريبي يجب التفرقة نا كون العناصر جة هتيلا على العمل والنالذي يقع على رأس المال يكون محم  تكليف الضريبيحركية من عامل العمل،  فال أكثر   .التي تتمتع أكثر بحركية  هي التي تتحمل العب الجبائي
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أهم أوجه الاختلاف بين النظم والتشريعات الضريبية  إل®إزالةالمتخذة في عملية التنسيق الجبائي السعي  الإجراءاتمن أهم  المستعملة في عملية التنسيق الجبائي الإجراءاتأهم  .3 مجالات أساليب تحديد الواقعة المنشئة  الإجراءات. وقد تشتمل هذه 1متقاربة في مختلف الجوانب بحيث تبتعد عن التناقص وتصبح الضريبية وأساليب مكافحة الغش  الأوعيةللضريبة، ظروف وشروط منح المزايا الضريبية، مستوى معدلات الضرائب، تحديد  النظر  بإعادةحول الضريبة على الشركات وذلك  الأخرىي ومن الناحية العملية فإن عملية التنسيق الجبائي تدور ه  الجبائي. المالية الصافية والتي  الأعباءبتحديد حصة  الأمرويتعلق  .الكبيرة لامتيازات معينة ومستعملة بصفة خاصة من طرف المؤسسات بفوائض القيمة على ة الخاصة عفائيالا يكانيزماتالمطالبين بدفعها، وبتحديد الم من قيمة الضرائب حذفها يمكن للمؤسسات الكبيرة الجبائي هي تخفيض العبء الجبائي على المؤسسات وتفعيل إجراءات  ومن أهم الإجراءات المتخذة بصدد عملية التنسيق  المدى البعيد. بالقرض الضريبي من أجل التنافسية والتشغيل والذي سوف  الأمرفيما يخص الواقع الفرنسي يتعلق فخاصة بالقرض الضريبي.  حجم الكتلة الاجرية،  من4%إن مبلغ هذا القرض بقدر بـ  .1مليار أورو في خلال سنتين 20فض من جباية المؤسسات بحوالي يخ وفي اقتصاد مفتوح يكون من الصعب على العائلات).  كحركية (استهلا الأقلكنقل أو تحويل جزء للعبء الجزئي نحو العوامل   (TVA)يا برفع الضريبية على الاستهلاك ض جزئعو الإجراءات الخاصة بالقرض الضريبي تفإن هذه  ،وفي آخر المطاف  وهذا خارج حصة أعباء أرباب العمل. ويأتي لتخفيض الضريبة المدفوعة من طرف المؤسسات.  ل ثقلا، قأالبلدان التي تتمتع بجباية  إلىأو العمال المؤهلين جدا، والذين يهددون بالانتقال الدولة الإخضاع المثقل للمؤسسات  تخفيض معدل الإخضاع الضريبي على الشركات من أجل جلب وهكذا فالدولة (أو منطقة في الدول الفيدرالية) يمكنها تقرير  تمية لهذه المنظمة مما يترتب من طرف الدول المن الأسفلالمعلومات، وفي نفس الوقت جذب معدلات الضريبية على الشركات نحو ة محاربة المنافسة الجبائية المضرة وذلك بتحسين الشفافية وتبادل سياستها الجبائي إطارفي  L’OCDEتسعى منظمة   .أراضيهااقتصادية على  أنشطةخفضت معدلاا تيهذه الدول ال الخارج. وبالتالي تكتسبالمؤسسات المقيمة ب   2011): المعدل الفعلي المتوسط للضريبة على الشركات سنة 03جدول (رقم   ليف الضريبي. ادة، والجدول التالي يبين المستويات المختلفة لهذا النوع من التكحعليه منافسة جبائية
dDP208 .  1 اde d9NR2ي: ?<[CDb Y ذl<ھـ ص  - 1                                                             - Revue Cahier Français № 373, P 58. 

  27.5%  البرتغــال  15%  ليتـوانـــيــــا  26.3%  السويـــــد  15%  ونـــيــاليتـــــ  26%  المملكـــــــة المتحــــــــــــدة  12.5%  إيـــــرلنـــــــدا  26%  فلـــــنــــدا  10%  قبرص 25%  هولـــنـــــــــدا 10%  بلغــــاريـــا   المعدل  الدولة  المعدل  الدولة
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والمبينة  2011من خلال التمعن في نسب المعدل الفعلي المتوسط للضريبة على الشركات لسنة  الانتباهإن أهم شيء يجلب     REVUE/ CAHIER FRANÇAIS N°373المصدر: تقرير اللجنة الأوروبية عن:                  في بلغاريا  10%ول، بحيث تتراوح بين من خلال الجدل السابق توضح جليًا الفروقات الشاسعة. لهذه المعدلات بين مختلف الد ة فإن كل هذه الدول سعت في هذه الفترات الأخيرة إلى تخفيض معدلاا من جهة في اليابان. وبالموازا 40.8%وجزيرة قبرص و تيجة على أراضيها. والن للاستثمارالمؤسسات الأجنبية  استقطابوبعث النمو في أقاليمها ومن جهة أخرى،  الاستثماراتلتشجيع  المخصص  الاقتصاديإلا أحد العناصر المستقطبة لدولة ما. وهذا ما بينّه التقرير الأخير للملتقى إن الجباية ما هي   : خاتمة المؤسسات ولكن هذا العمل لا يرافقه توافق تام في الإجراءات المتخذة بالنسبة للعناصر المكونة لأنظمة الجبائية لهذه الدول. وذلك بتخفيض العبء الجبائي على  الاتجاهالتي يمكن استخلاصها هي كون الأنظمة الجبائية لهذه الدول تتطور في نفس  الضريبية تحدث  الاقتطاعاتعلى المستوى العالمي فيما يخص الجباية، إن  128والذي رتّب فرنسا في الصف  الاقتصاديةللتنافسية  ، فإن فرنسا الاعتبارتية. بينما إذا أخذت كل العناصر المكونة للتنافسية بعين قوية ومؤثرة على القرارات المؤسسا التواءاتواختلالات عمودًا  12مؤشراً مجمعة في  111الاعتبارأوروبيًا. إن هذا الترتيب يأخذ بعين  9على المستوى العالمي والى الصف  21تصعد للصف  الكلي، الصحة والتعليم، فعالية الأسواق  الاقتصادية، بيئة لأهم هذه المؤشرات والمتمثلة خصيصًا في: المؤسسات، البنيات التحت إن كل من فرنسا، المملكة المتحدة وألمانيا عوضت معدلاا المرتفعة بتموينها للسلع العمومية ذات النوعية الرفيعة. وهذا ما   والاختراعات والتي تمثل عناصر أساسية يجب أخذها بعين الاعتبار إلى جوانب الجباية. المتعلقة بالتمركز الجغرافي. إن تواجد عدة مؤسسات في نفس المنطقة هو مصدر للموارد الجبائية، والتي تسمح والأسواق) وتلك إن المؤسسات عادة ما تقوم بإجراء مقارنات بين الامتيازات المرتبطة بالجوارية (ضعف تكاليف النقل بين أماكن الانتاج   السياسات العمومية. ين أن المنافسة بين مختلف الدول هي متعددة الأبعاد، فالجباية ما هي إلا أحد العناصر التي يجب العناية ا إلى جانب يب

 40.8%  اليابان  25%  الدانــمارك 37.9%  الولايـات المتحــــدة 25%  النــــــمســـــا 35.4%  فـــــــرنســـــــا 21.2%  ســـــويســــــــرا 35.3%  اسبـانيـــا 21%  إستــــــونيـا 35%  مالطـــا 20.8%  اــــــر 34%  بلجيـــكــا 20%  سلوفــيـــنيـــــا 31.3%  إيطـــاليـــــــا 19%  سلوفـــــاكيــــــا 31%  ألمـانيــا 19%  بولـــــونيـــــا 30%  اليونـان  19%  جمهوريـــــــــــــة التشيــــــــــــــــــــك  28.8%  الليكسمبـــــورغ  16%  رومانيـــا
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لية للإنتاج والتحسين من تنافسية المؤسسات. وهذا التحسين في التنافسية يمكن تنموية. هذا الإجراء التراكمي يغير من الشروط المحبتمويل سلع عمومية (بنيات تحتية، صحة، تعليم...الخ)وكذلك جذب مؤسسات جديدة (ممونين وزبائن)، وهذا ما يعطي قدرات  إن المنافسة متعددة الأبعاد بين الدول لا تبرر التوافق التام بين معدلات وقواعد الإخضاع موع هذه البلدان  الأعضاء في   أن يعوض جباية أكثر قوة. أكثر  وروبيةة يجعل من الأنظمة الجبائية الأمنسّقة لا يكون لها أي معني ما دامت القواعد ليست متماثلة. إن تنسيق القواعد الجبائياصة لتبني قواعد إخضاع مشتركة. وبالفعل، فإن معدلات إسمية للمالية العمومية للدول. إن هذه المنافسة يجب أن تعطي أهمية خإلا أنه من الضرورة بمكان إقامة منافسة من أجل الحد من ممارسات الأمثليةالجبائية للمؤسسات والتي تكون خطيرة بالنسبة   ف .اضيق (توحيد المعدلات مثلاً). لا يكون لازمًا لإقامة منافسة مقبولة من قِبل كل الأطر الأوروبي. إن التنسيق بمفهومه ال الاتحاد  باللغة العربية .1    لمستخدمة:المراجع ا  نسجامًا. وبالتالي تساهم في منافسة جبائية شريفة بين الدول. وضوحًا وا
 .2011، عبد ايد قدي: دراسة في علم الضرائب دار جرير للنشر والتوزيع •
 باللغة الفرنسية  .2  .2011ديوان المطبوعات الجامعية، : النظام الضريبي بين النظرية والتطبيق اصر مرادن •
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